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کے دگھ وثفو کہ ون کے .4 
کړه کړه کړه کړه کړه کړه کړه 


لقد عرفت آليات ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائرء مرحلتين 
متتاليتين: تميزت المرحلة الأولى الممتدة في تاريخها من 23 فيفري 2008 إلى 29 ديسمبر 2014 بإنشاء آليات 
لتقييم البحث العلميء وإلغاء للجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي؛ وهذا كله من أجل تدارك الاختلالات. وتحديد سياسة وطنية ونموذج لضمان الجودة وتحضير 
شروط انشاء آلية مكلفة بوضع هذه السياسة. أما المرحلة الثانية اللاحقة لتاريخ 29 ديسمبر 2014 فقد 
تطورت فما آليات ضمان الجودة من حيث تشكيلتها وسيرها ومهامهاء ولذلك أصبحت تختص بمتابعة 
وتنفيذ وتعزيز ضمان الجودة في التعليم العالي؛ وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية. 

الكلمات المفتاحية: ضمان الجودة؛ التعليم العالي والبحث العلمي؛ الجزائر. 


Abstract: 

The mechanisms of quality assurance in the higher education and scientific 
research sector in Algeria underwent two phases of reform: the first stage was 
launched on February 23rd 2008 until December 29th 2014 with the establishment 
of mechanisms for the evaluation of scientific research and the abolition of the 
National Committee for the Implementation of the Quality Assurance System in 
Higher Education and Scientific Research. This procedure has intended to remedy 
the weaknesses spotted in the previous system. It also aimed at redefining a 
national policy model for quality assurance and preparing the optimum conditions 
Jor the establishment of a mechanism to develop this policy. The second phase of 
Jollow-up reforms has targeted the amelioration of quality assurance mechanisms 
in terms of their composition and functioning. Thus, these organisms have become 
competent to implement and strengthen quality assurance in higher education, in 
collaboration with the concerned educational bodies and research institutions. 

key words: Qualify Assurance; Higher Education and Scientific Research, 
Algeria. 
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مقدمة: 

بعدها ادت ود ان الجودة ى عل الؤمهعات: الاقتصادية. أعطيت إثبارة. اال 
هذا المفهوم إلى الجامعات الجزائرية بموجب تعليمة رئيس الحكومة رقم 01 المؤرخة في 05-27- 2008" , 
رلا السب قدمت السلطات الجزائرية قل وعد ذلك جملة من التشاطات. التشرهية والستفيدية 
تجسدت اساسا فى القاتون رقم 06-08 المؤرع.ى 23 فيقرى 2008 4 المؤتمر الوظى للتعليم العال 
المؤرخ في 19 و20 ماي 2008 الندوة الدولية حول ضمان الجودة في التعليم العالي بتاريخ 01 و02 
جوان 2008 المرسوم التنفيذي رقم 10- 35 المؤرخ في 05 صفر عام 1431 الموافق 21 جانفي 5/2010, 
القرار الوزاري رقم 167 المؤرخ في 31 ماي 2010ء المرسوم التنفيذي رقم 13- 78 المؤرخ في 30 جانفي 
73 ,2» المرسوم التنفيذي 14- 22 المؤرخ في 23 جانفي 2014 . القرار رقم 2004 المؤرخ في 29 ديسمبر 
4 ”,». القرار رقم 761 المؤرخ في 17 جويلية 72016". 

لقد عالجت النشاطات التشريعية والتنفيذية المشار إلها في الفقرة أعلاه؛ الموضوع المسمى بآليات 
يان الجودة يقطاء التعليم العال والببحث العلض ي الجرا > لا الست تم التسازل ى هذه 
الورقة البحنية عن الخصائص والنقائص التشريعية الى عرقع] هذه الآلياث سواء فق مرحلا التشررعية 
اذو الى قييزت فيا يتجرد ضعان ےی ا اا التشريعية الثانية الى شيرك فها بضيان 
النوعية والجودة؟ 

يكتسي موضوع الورقة البحثية أهمية كبيرة في مجال الدراسات القانونية؛ فهو يستهدف تحقيق 
غا أساسيعن: الات الأول مهما عل ن تسليط الو عل جل اللات المخقصة بضمان الجودة 
تقطاع التعليم. العال. والبحت.الحلى ف الجزائرء كما تتجلى. الفاية الثانية ف التركين على أهم المراحل 
التشريعية التي عرفتها هذه الآليات في نشأتها وتطورهاء وكذا التركيز على أهم الملاحظات والنقائص 
القانونية التي عرفتها عمليات تأسيس هذه الأليات وتحديد الممام والكيفيات الخاصة بسيرها وتنظيمہا. 
ولبذا السبب تمت معالجة هذه الآليات بالدراسة والتحليل من خلال مرحلتين متتاليتين: امتدت المرحلة 
الأول منهما من شهر فيفري 2008 إلى نهاية شهر ديسمبر 2014 وقد خصصت للتطرق للآليات المكلفة 
تمان عملية التقييم يقطاع التغليم الحال والبحت: العلي ن الجرائر[المبيحف الأول): أما ارا الفا 
ققد امقدت. خلال الفازة اللاخقة تصدورن القرار .رقم 2004 المؤرخ ق 29 دمر 42014 وفك خصيصة 
لدراسة آليات ضمان الجودة والنوعية يقطاع التعليم الال والبحث العلى ف الجزائر (المبحث الثاق). 

المبحث الأول 
آليات ضمان التقييم في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

عرف النظام القانوني الجزائري في مرحلته الأولى الممتدة من شهر فيفري 2008 إلى شهر ديسمبر 
5 لانة اليات بخصوص. ضهان التقييم ى قطاء اليم الخال والبحث العلى.. دات الآلية الأول 
مها فى الل الوطنية فيم الس اداي والبيداغويى والعلى ف اعمات العمومية ذات الان 
العلمى والثقاق.والمي؛ والمؤسسات العمومية الأخرى» (المطلب الأول),. أما الآلية الثانية فقن تمثلت فى 
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المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي(المطلب الثاني). أما الآلية الثالثة والأخيرة 
فتمثلت في اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي (المطلب 
الثالث). 

المطلب الأول: اللجنة الوطنية للتقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي 

لقد تم إدخال فكرة تقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي في المؤسسات العمومية ذات 
الطابع العلمي والثقافي والمي» والمؤسسات العمومية الأخرى في المادة 43 مكرر من القانون 06-08 المؤرخ 
في 23 فيفري 2008. المعدل والمتمم للقانون 05-99 المؤرخ في 04 أفريل 1999 المتضمن القانون 
التوجيى للتعليم الل ورل ا عل لان اة خايضة: العيارة الأول مها نضت علا القفرة 
الأولى من المادة المذكورة بقولها: "تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي لجنة وطنية لتقييم المؤسسات 
ا الطاب الحلى ا ا العا الثاية نضت 
عليها الفقرة الثانية من المادة المذكورة بقولها: "تكلف اللجنة بتقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي 
للمؤسسات المذكورة أعلاه مقارنة مع الأهداف المحددة لها" (الفرع الأول)ء العبارة الثالثة نصت علها 
الفقرة الثالثة من المادة المذكورة بقولها: "تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق 
الع (الشرع القالى): 

الفرع الأول: إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي 

إن اختصاص الوزير المكلف بالتعليم العالي بإنشاء لجنة وطنية لتقييم مؤسسات التعليم العالي 
ذات الطابع العمومي قد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 43 مكرر من القانون 06-08 بقولها: "تنشاً 
لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي لجنة وطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي 
والمتي» والمؤسسات العمومية الأخرى". 

إن سكوت المادة 43 مكرر والقانون 08 - 06 عن تعريف وتحديد طبيعة المؤسسات العمومية 
ذات الطابع العلمي والثقافي والمني» التي نصت المادة المذكورة على اختصاص اللجنة الوطنية للتقييم 
بتقييم سيرها الإداري والبيداغوجي والعلمي؛ راجع لكون المشرع الجزائري قد قام مسبقا بتحديد طبيعتها 
القانونية من خلال جملة من المراسيم التنفيذية: أولها هو المرسوم التنفيذي رقم03- 279المؤرخ في 24 
جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 أوت سنة 2003. المحدد لهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها 
وسرها ‏ المعدل والتمم بالمرسوم التتفيدى رقم 343-06 المؤرع. ق,04 رمضان عام 1427 اللوافق 27 
سبتمبر سنة 2006ء ثانها هو المرسوم التنفيذي رقم 05- 299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 
6 أوت 2005, المحدد لهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره""'. 

تثير عبارة "المؤسسات العمومية الأخرى" التي يحق للجنة الوطنية للتقييم؛ تقييم سيرها الإداري 
والبيداغوجي والعلمي» الإشارة إلى ملاحظة مفادها أن المقصود بهذه المؤسسات لا ينطوي على كل 
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ بل 
ينطوي فقط على عدد محدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري هي aL‏ ومراكز 
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التكويق. المتواهيل ١‏ والحجة فق ذلك تكمن. فى عدم اختصاصى..بقية المؤسسات العموفية دات الطاب 
الإذاى E N‏ ليهات الععرية العف داف الظان الضباى 
والتجاري كديوان المطبوعات الجامعية” ومكتب النشرات الجامعية”” في معالجة الجوانب الإدارية 
والعلمية والبيداغوجية للتكوين الجامعي مقارنة مع بقية المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي 
والثقافي والممي. 

الفرع الثاني: مهام. تنظيم وسير اللجنة الوطنية لتقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي 

تشر كا "العنكليم" اللتصبوصض. غلها ى الفقرة الغالفة من المادة 43 مكرر من القنافوت. 106-08 
مسألتين قانونيتين. المسألة الأولى مفادها أن البرلمان الجزائري لم يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة 
الوطنية للتقييم لكون الدستور الجزائري قد نص صراحة على تخويل البرلان مهمة التشريع في نطاق 
E O a‏ مدر انك قد نض عن جيه لخر ل 
المادة 125 منه على أن: "يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون؛ 
وان قتطبيق القوانين بدنج ن المجال التنظيص الى يغوة لرئزين الحكومة > آما المسألة القائية فاق 
بتمتع السلطة التنظيمية بسلطة تقديرية في تحديد مهام وتنظيم و سير اللجنة الوطنية للتقييم. وهذا هو 
الآمر الذى جل مام وتاب وسر اللا الوطنية للتقييم لتقييم الات العمومية ات الاح 
الجنى والعان وى والوسيات العيريية ادق بتاع حل 21 جا 0د 
المرسوم التنفيذي رقم 10- 36 مؤرخ في05 صفر عام 1431 الموافق21 جانفي 2010ء بعدما تم في 19 
و20 ماي 2008 تنظيم المؤتمر الوطني للتعليم العالي الذي كان متبوعا بأول ندوة دولية حول ضمان 
الجودة في التعليم العالي بتاريخ 01 و 02 جوان 72008. 

آخرون منهم ممثل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و04 إطارات مسيرة من قطاعات 
النضاية باجشاعية ل عازفات a E‏ التعلي الفا og‏ 
0- 36 على أنه علاوة على مہمتا في تقييم مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى. بعد 
موافقة الوزير المعني بناء على طلب من رئيس اللجنة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعليم العالي/2. نص 
العو ايحي عن إن يتس اللة لشييم انبر ادر ولي عي ولق رميات N‏ 
ذات الطابع العلدي والثقاق والمي والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي» بالنظر مع الأهداف المحددة لاء 
وبهذه الصفةء تكلف على الخصوص. بما يأتي: 

- التقييم الدوري لمجمل نشاطات وأعمال المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من حيث 
الآدازة والتكويق والبحث عن هوه الأهداف اللجددة لؤسسة التعليم والتكوين الغاليين:ق إطار البياسة 
الخرية للسي لمان وى كل اختراع عبان لوخي ع E O‏ 

- وضع نظام مرجعي ومعياري لتوجيه سياسة التقييم في التعليم العالي وضمان نشره الواسع لدى 
مات التعليم والتكويق العاليين» ولدى الاس الجامعة: 


> بعدما تم إصدار 
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- تحليل مردودية المؤسسات وتقديم التوصيات بغرض التحسين المستمر لفعاليتها الداخلية 
والخارجيةء 

LS NNE E O الداع الك‎ E 
تمدف إلى تحسين عملية التقييم,‎ 

- دفع ديناميكية التطوير والتقييم الذاتي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومرافقتها في 
وضع نظام للتقييم الداخليء 

- إعداد تقارير عن كل مؤسسة بعد تقييمها وحسب كل موضوع وتقرير سنوي حول التقييمات 
التي تم إجراؤهاء 

- تطوير البحث المؤسساتي من أجل مساعدة مؤسسات التعليم والتكوين العاليين على وضع 
آليات إنتاج وتسيير المعلومات ذات الصلة بنشاطاتهاء 

- الإشراف على فرق المختصين والخبراء المكلفين بالقيام بالتقييم الخارجي و تشجيع كل علاقة مع 
بات لتقب النشايية وعيان الجردة ف الجا "7 

المطلب الثاني: المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

لقد نصت المادة 08 من القانون رقم 08- 05 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فيفري 
سنة 2008. المعدل والمتمم للقانون رقم القانون 98- 11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 
أوت سنة 1998 المتضمن القانون التوجيمي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
2002-8 على إنشاء المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطور التكنولوجي بقولها: "يتمم القانون 
8- 11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 أوت سنة 1998 والمذكور أعلاه» بمادتين 14 مكرر 
و14 مكرر 1 تحرران كما يأتي: المادة 14 مكرر:ينشاً لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي. مجلس وطني 
لتقييم اة الى والتطوير ااك ري كلف ايم اا ايى اللا الوطية الت 
وخياراتها ونتائجها وكذا بإعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها. تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات 
سيره عن طريق التنظيم"" . 

طبقا للمادة 08 المذكورة أعلاه. عالج المرسوم التنفيذي رقم 10- 35 المؤرخ في 05 صفر عام 
1 الموافق 21 جانفي 2010 مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي (الفرع 
الثاني) كما عالج المرسوم المذكور تشكيلة المجلس و كيفيات سيره (الفرع الأول). 

الفرع الأول: تشكيلة وكيفيات سير المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

يتكون المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يتولى رئاسته وزير التعليم 
العال والبحث: العلى ١‏ من :مجموعة من الأعضباء هم رؤساء اللجان اللشتركة بين القطاعات لترقية 
البحث العلمي والتقني ويرمجته وتقويمه. وممثل عن كل لجنة قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي. ممثل عن المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي» ممثل عن مراكز البحث 
والتنمية لدى المؤسسات العمومية أو الخاصة. ثلاثة أعضاء جزائريين يمارسون بصفة رئيسية مهام 
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الفعليم والبحث. فى هه اجنيا للتعليم العال» ممل غن. المجلس الوطى الاقتصادى والاجتماع» ةة 
شخصيات يختارون تبعا لكفاءتهم في ميدان العلوم والتكنولوجيا والإبداع يكون واحد منهم عضوا في 
الجمعيات العلميةء ممثلان عن قطاعات اجتماعية واقتصادية ذات علاقة بنشاطات البحث» المدير العام 
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي””. 

إن اختيار ثلاثة أعضاء جزائريين يمارسون بصفة رئيسية مهام التعليم والبحث في هيئة أجنبية 
للتعليم العال ى عضوية الجن الوظى اي البخث العلدى والتطوير التكفولوي» حرا حاف موفمة 
من المشرع الجزائري في تحديد هذه التشكيلةء والعلة في ذلك تكمن في مسألتين مترابطتين ببعضهما 
البعض: المسألة الأول منهما تتجلى في استفادة المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي من 
الخبرة العلمية للأعضاء في تقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. أما المسألة الثانية فتتجلى في 
اعجياد اللعادر الدولية ى عيلية تشبيع ليحك الجلى و التطوير التكتواويى ع ا الوطى. 

بن اا اا ا ا الور لكر ري يقزر الور للكت 
بالبحث العلمي بناء على اقتراح من المؤسسات والبيئات التي ينتمون إلها لمدة 03 سنوات قابلة 
للتحديد "+ وجتمحون هرة والحدة ق دور 3 عادية ق الس بناء عن e‏ ريه دان نسي 
كل واحد هيم من مكافقة کر يحدة اا ب 100010 .ينار جر دري" ا بمصاريف راا 
فنص المرسوم التنفيذي رقم 10- 35 على وجوب تقييدها في ميزانية المديرية العامة للبحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي”””. التي تتولى على عاتقها أمانة المجلس””. 

الفرع الثاني: مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

نص المرسوم التنفيذي رقم 10- 35 المؤرخ في 05 صفر عام 1431 الموافق 21 جانفي 2010 على 
ان يكت ادي لوعن للحي E E‏ بالتغيي ننس رزكيي ونشابحة إليات 
تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي””". وبهذه الصفة. يكلف على الخصوص بما 

1- تقييم الاستراتيجيات والوسائل الموضوعة حيز التنفيذ في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي"“. في كل البرامج التي تتعلق بالسياسات القطاعية المعنية بالبحث في إطار القانون 
رقم 11-98“ وهي: الفلاحة والتغذية. الموارد المائيةء البيئةء التنقيب عن المواد الأولية واستغلالهاء تثمين 
المواد الأولية والصناعات. العلوم الأساسية. الطاقة والتقنيات النووية, الطاقة المتجددة. تكنولوجيا 
عاك O‏ افير شيل الشكي ريا NAE N‏ 
والعمران. السكن. الصحة. النقل» التربية والتكوين. الشباب والرياضة. اللغة العربية. الترجمة. الثقافة 
والاتصالء الاقتصاد. التاريخ وما قبل التاريخ وعلم الآثارء القانون والعدالةء السكان والمجتمع» العلوم 
N CoC‏ جلت اللدروقات: EN‏ 

2- تقدير الحاجات من الكفاءات لتحقيق الأهداف المسطرة للبحث واقةراح كل تدبيريرمي إلى 
كظوير الطاقات الغلمية الوطنية: 





مجلت العلوم القانونييّ والسياسيت» المجلد 09» العدد 03) ص ص: 379-360) ديسمبر 2018 


آليات ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بد و./ خالد عطوي 





3- المساهمة في تحليل تطور النظام الوطني للبحث. واقتراح التدابير التي تسمح بأحسن تنافسية 
علمية دولياء 

4ف إعزاد حصا تشاطاته فت اعا كل برام خهنايي 7 

المطلب الثالث: اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة: 

لقد طرح القرار الوزاري رقم 167 الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العالي بتاريخ 31 ماي 
0 والذي تم بمقتضاه تأسيس اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي؛ ثلاثة مسائل قانونيةء المسألة الأولى منها تعلقت بتشكيلة اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام 
ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ كما نصت على ذلك المواد من 03 إلى 09 من 
القرار المذكور (الفرع الأول)ء المسألة الثانية تعلقت بصلاحيات اللجنة المذكورة (الفرع الثاني)ء أما المسألة 
الثالثة والأخيرة فقد تعلقت بإلغاء اللجنة المذكورة (الفرع الثالث). 

الفرع الأول: تشكيلة اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة 

رغم أن المادة 03 من القرار رقم 167 الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العالي بتاريخ 31 
ماي 2010 قد نصت صراحة على أن اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي تتكون من ممثلين عن الإدارة المركزية وأساتذة خبراءء إلا أ لم تحدد بدقة ما هو المعيار 
الذي تم اعتماده في اختيار هؤلاء الممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة وبعض الأساتذة الخبراء. وهذا هو 
الأمر الذي جعل تشكيلة اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي ومدة عضوبتا وأجرها تثير الملاحظات التالية: 

- تشكل اللجنة من 11 عضوا منهم 08 أعضاء كممثلين لبعض الأساتذة الخبراء و03 أعضاء 
كممثلين عن الإدارة المركزية على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث لغ" 

- اشتمال اللجنة في عضوتها على أستاذ مشارك بجامعة ادم 6 '. الأمر الذي جعل تشكيلة 
هذه اللجنة الوطنية تضم في عضويتها أستاذا من خارج الوطن» المسألة هذه وإن كانت مقبولة من حيث 
المبدأ تبعا للاختصاصات التي يتمتع بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي» إلا أنها تتعارض مع نص المادة 
1التعديل الدستوري لعام 1996 التي نصت على أن: "يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في 
الدّولة دون أية شروط أخرى غير ا التي يحدّدها القانون". 

- تعيين أعضاء اللجنة بلدة 03 سدوات 7 

دفع منحة لأعضاء اللجنة في حدود حجم ساعي لا يتجاوز 16 ساعة لكل دورة؛ كما نصت على 
ذلك المادة 09 من القرار الوزاري رقم 167 ء وهنا تجدر الإشارة إلى أن عبارة "حدود حجم ساني لا 
يتجاوز 16 ساعة" الواردة في هذا القرار؛ تعتبر عبارة غامضة من حيث أساسها القانوني» لأن المرسوم 
التنفيذي رقم 01- 293المتعلق بمهام التعليم و التكوين التي يقوم بها أساتذة التكوين والتعليم العاليين 
ومستخدمو البحث والأعوان العموميون الآخرون باعتبارها عملا ثانويا؛ قد حدد في المادة 05 منه السعر 
السا للأساتةة أعضباء اللجنة كلا حم رشلعه أو ,منضب عئله اوتاهيله ؛ كما اهارت إل ذلك المادة 
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9 المذكورةء لكن في مقابل ذلك تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري رقم 167 لم يشر إلى الأساس القانوني 
الذي يتم على أساسه تحديد السعر الساعي لبقية أعضاء اللجنة الممثلين للإدارة المركزية على مستوى 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لأن المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 01- 293 قد أحالت عملية 
تحديد السعر الساعي للموظفين والأعوان العموميين والأشخاص غير المذكورين في المادة 05 إلى الكيفيات 
and‏ جيتياك القرار الورارق برف 167 لم يرقم الرسارة قينا إن 
هذا التنظيمء وهذا ما جعل المادة 09 المشار إلبها غامضة من حيث الأساس القانوني المعتمد عليه في 
إصدارهاء خصوصا وأنها نصت على أن تدفع منحة للأساتذة أعضاء اللجنة والخبراء وفقا للمادة 05 من 
المرسوم التنفيذي رقم 01- 293. 

الفرع الثاني: صلاحيات اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة 

لقد نصت المادة 01 من القرار رقم 167 الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العالي بتاريخ 31 
ماي 2010 على أن: "...اللجنة مسؤولة عن صياغة و تتبع إحداث برنامج لتنفيذ نظام ضمان الجودة في 
مجال التعليم العالي والبحث العلمي". كما نصت المادة 02 من القرار على صلاحيات اللجنة الوطنية 
لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بقولها: 'تتكفل اللجنة بالتنسيق مع 
الوكالات والبيئات المعنية بما يلي: 

- إنشاء مرجع وطني يتضمن المقاييس والمعايير المتعلقة بضمان الجودة في ضوء المعايير الدوليةء 

- تحديد معايير انتقاء مؤسسات التعليم العالي الرائدة والمسؤولين عن ضمان الجودة لكل 
مؤسسة. 

- وضع برنامج إعلامي يسهدف المؤسسات المعنية ووضع خطة تكوين لفائدة المسؤولين عن 
ضمان الجودةء 

- تحديد برنامج لتنفيذ عمليات ضمان الجودة داخل المؤسسات المعنية وضمان متابعة تنفيذهاء 

- تنظيم العمليات الأولية للتقييم الذاتي للمؤسسات والأنشطة المستهدفةء 

- تنظيم عمليات تقييم خارجي للمؤسسات والأنشطة المستهدفة, 

- ضمان المراقبة في مجال ضمان الجودة. والجمع بين العناصر الضرورية لتحديد سياسة وطنية 
وا ا ا حر تروط إنشاء وكالة مكلفة يوضو هله اساي 

الفرع الثالث: إلغاء اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة 

بعدما تم تنصيب اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي بتاريخ 7 سبتمبر 2012 » تم إلغاؤها بعد أربعة سنوات من تأسيسها وبعد عامين من تنصيما 
بموجب المادة 11 من القرار رقم 2004 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتضمن تأسيس لجنة لوضع نظام 
لمان العودة ق قطاع التعليم العال رواحت الى ”7 
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لقد أبانت عملية إلغاء اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي كما نصت على ذلك المادة 11 من القرار المذكور في الفقرة أعلاه؛ على ثلاث ملإحظات 
قانونية هي: 

الملإحظة الأولى: 

مفادها أن المادة 01 من القرار رقم 167 قد نصت على أن :" اللجنة مسؤولة عن صياغة و تتبع 
إحداث برنامج لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي". وهذا يعني أنها لجنة 
مؤقتة تنتبي مهمتها بانتهاء صلاحيتها في صياغة وتتبع إحداث برنامج لتنفيذ نظام ضمان الجودة. 

الملاحظة الثانية: 

تشير إلى أن المقصود بعملية إلغاء اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم 
العالي والبحث العلمي هو إنهاء سريانها ومنع العمل بها بصورة نهائية ابتداء من هذا الإنهاء. لآن المشرع 
الجزائري كان يستهدف من خلال هذه العملية والعمليات التي سبقتهاء وضع سياسة وطنية ونموذج 
لضمان الجودة وتحضير شروط إنشاء وكالة مكلفة بوضع هذه السياسة؛ وما يدل على ذلك هو ذهاب 
مخطط عمل الحكومة الصادر في ماي 2014 إلى القول: "أن عملية إصلاح منظومة التكوين العالي 
تستلزم» ضمان تقييم دائم» من خلال تدارك الاختلالات مع ضبط خارطة التكوين العاليء وإدراج مسعى 
ق قطاع التطيم العال والبحث العلس من أجل ضمان النوعية 7 

الملاحظة الثالثة: 

تتجلى فما عملية إلغاء اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي في صورتين مختلفتين: الصورة الأولى منهما تمثلت في عملية الإلغاء الكلي للجنةء أما 
الصورة الثانية فتجلت في عملية الإلغاء الصريح لهاء لأن فقهاء القانون بفرعيه العام أو الخاص؛ عادة ما 
يعرفون الإلغاء بأنه إنهاء لنفاذ القانون أو إنهاء لحياته صراحة أو ضمناء كليا أو جزئيا. 

المبحث الثاني 
آليات ضمان النوعية والجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

بعدما عرفت آليات ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر؛ خلال 
مرحلتها الأول عددا كبيرا من الاختلالات القائونية» وتبعا لذلك تحديد سياسة وطنية ونموذج لضمان 
الجودة وتحضير شروط إنشاء آلية مكلفة بوضع هذه السياسة. عرفت آليات ضمان التقييم والجودة في 
مرحلتها الثانية اللاحقة لتاريخ 29 ديسمبر 2014؛ ثلاثة آليات مختلفة : تمثلت الآلية الأولى منها في المديرية 
العامة للتعليم والتكوين العاليين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(المطلب الأول). أما 
الآلية الثانية فقد تمثلت في لجنة وضع نظام ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث 
العلمي(المطلب الثاني). في حين تمثلت الآلية الثالثة والأخيرة في خلايا ضمان الجودة على مستوى 
مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي (المطلب الثالث). 
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المطلب الأول: المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 

لقد عرف النظام القانوني للمديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين على مستوى وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي في الجزائر مرحلتين متتاليتين: المرحلة الأول كلف فما المشرع الجزائري من خلال 
المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 13- 78 المؤرخ في 30 جانفي 2013 المديرية الفرعية للتقيي 
والاستشراف وحسن النوعية متابعة ضمان النوعية في التكوين العالي بالتنسيق مع البيئات المعنية 
والمؤسسات الجامعية (الفرع الأول). أما المرحلة الثانية فقد عدّل فما المشرع الجزائري من خلال المادة 
2من المرسوم التنفيذي رقم 14- 22 المؤرخ في 23 جانفي 2014 تسمية المديرية الفرعية للتة 
والاستشراف وحسن النوعية باسم المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: ضمان النوعية كاختصاص للمديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين 

لقد كلفت المادة 02 من المرسوم 13- 78 المؤرخ في 30 جانفي 2013 المديرية العامة للتعليم 
والتكوين العاليين ومن خلالها مديريتها الفرعية المتعلقة بالتعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم بجملة 
من الاختصاصات منا:"... متابعة سير البيئات البيداغوجية والعلمية وتقييمباء 

- إنجاز كل دراسة تقييمية واستشرافية في مجال تطوير التعليم والتكوين العاليينء 

-القيام بالتقييم الدورئ لسير التكوين ف التدرج وف الطورين الأول والقاني"” > كما كلقت المادة 
2 من ذات المرسوم المذكور المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف وحسن النوعية»ء باعتبارها واحدة من 
المديريات الفرعية المشكلة لمديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم بما يلى:" 

- وضعت صور على | لمدى القصير والمتوسط والطويل لتطوير خارطة التعليم العالي ومتابعة 
ا 

- تحديد الإطار العام ومراقبة وتقييم معارف الطلبة وانتقالهم, 

- القيام بالتحاليل والتلخيصات والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع. 

- متابعة ضمان النوعية في التكوين العاليء وتنفيذه وتعزيزه بالتنسيق مع الهيئات المعنية 
0 

الفرع الثاني: ضمان الجودة كاختصاص للمديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين 

لقد كلفت المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 14- 22 المؤرخ في 23 جانفي 2014 المديرية 
العامة للتعليم والتكوين العالي بجملة من الصلاحيات هي:" 

- تصور السياسة الوطنية في ميدان التعليم والتكوين العاليينء 

-تصور استراتيجية تنمية التعليم والتكوين العاليين في بعديهما الأكاديمي والمنيء 

- وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة بالاتصال مع البياكل والبيئات المعنيةء 

- تحديد شروط فتح مختلف ميادين وشعب وتخصصات التكوين وإغلاقها وتنظيمها والمصادقة 
على برامج التكوين العالي في التدرج وما بعد التدرج وفي الأطوار الأول والثاني والثالث. 


هو جه 
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- تحديد القواعد العامة وطرق مراقبة معارف الطلبة وارتقائهم,. 

No E GG DE 

- السهرء بالتشاور مع الهيئات والبياكل المختصة. على إدماج الآليات والإجراءات وأدوات ضمان 
الجودة في كل أبعادها فنا 
علاوة على الصلاحيات الممنوحة للمديرية العامة للتعليم والتكوين العالي؛ فقد كلفت أيضا المادة 02 من 
المرسوم التنفيذي رقم 14- 22 المؤرخ في 23 جانفي 2014المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة 
بالصلاحيات التالية: 

- تحديد الإطار العام للمراقبة وتقييم معارف الطلبة وانتقالهم,. 

- القيام بالتحاليل والتلخيصات والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاعء 

#متايسة ضمان الجردة في التكوين الحال وقتفينةه وتعريره بالتتسيق مع البيعنات اة 
والمؤسسات الجامعيةء 

لعن خرن اسريية صرت حي كن لهات ال اق ييية اساي امسر 


(57) 


المطلب الثاني: لجنة وضع نظام ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

نتيجة للاختلالات التي عرفتها اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي- المنشأة بمقتضى القرار الوزاري رقم 167- تم إلغاء اللجنة المذكورة و تأسيس لجنة وضع 
نظام ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى القرار الوزاري رقم 2004 المؤرخ في 
9 ديسمبر 2014. المعدل بمقتضى القرار الوزاري رقم761 المؤرخ في 17 جويلية 2016. 

لقد عالجت القرارات الوزارية الخاصة بتحديد النظام القانوني الخاص بلجنة وضع نظام لضمان 
الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مسألتين قانونيتين مرتبطتين: تعلقت المسألة الأولى منهما 
بتشكيلة اللجنة المذكورة ومصاريف نقل أعضاتها (الفرع الآول). كما تعلقت المسألة الثانية منهما بمهام 
اللجنة واختصاصاتها في ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: تشكيلة لجنة وضع نظام ضمان الجودة ومصاريف نقل أعضائها 

يوجد هناك وجهان للتمييز بين النظام القانوني للجنة المكلفة بوضع نظام ضمان الجودة في قطاع 
التعليم العالي والبحث العلمي و النظام القانوني للجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال 
التعليم العالي والبحث العلمي التي تم تأسيسها عام 2010. سيتم التطرق لهما وفقا للشكل التالي: 

- الوجه الأول: 

يتعلق بعدد الأعضاء المكونة لكل لجنة؛ ذلك لأن عدد أعضاء اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان 
الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي قد بلغ 11 عضواء في حين بلغ عدد أعضاء اللجنة المكلفة 
بوضع نظام ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 14 عضوا كما نصت على ذلك المادة 
3 من القرار 2004؛ ثم 13 عضوا كما نصت على ذلك المادة 01 من القرار 761 المؤرخ في 17 جويلية 
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(58) 


٠ 6‏ وهذا اختلال كبير يدل على أن المشرع الجزائري لم يجد التوليفة أو التشكيلة المناسبة 
لعضوية هذه اللجانء لآن إنقاص عضو واحد من تشكيلة اللجنة في 2016 يعتبر تراجعا كبيرا يطرح 
العديد من التساؤلات حول مبررات هذا التعديل؛ خصوصا وأن برنامج عمل الحكومة من أجل تنفيذ 
برنامج رئيس الجمهورية الصادر في ماي 2014 قد نص على أن: " الحكومة ستعمل على تطوير القدرات 
الهيكلية والوظيفية للقطاع من أجل التكفل بالطلب في مجال التكوين العالي"!”*. 

- الوجه الثاني: 

يتعلق بالاختلاف حول مصاريف نقل وإقامة أعضاء اللجان المذكورة. ذلك لأن القرار رقم 167 
الصادر عام 2010 ؛ قد سكت نهائيا عن الإشارة لمصاريف نقل و إقامة أعضاء اللجنةء أما القرار الصادر 
عام 2014 فقد نص في المادة 10 منه على أن تتكفل المؤسسات الأصلية أو المصالح المركزية المعنية 
بمصاريقب تقل.وإقامة أعخباء هذه الاجنة وفقا للقنظيم المعيول بد" وفنا اعد أن المشترع الجزائرق 
قد وفق في تقنين أحكام هذه المسألة القانونية, لأن التكفل بمصاريف نقل وإقامة أعضاء اللجنة. من 
شأنه أن يدفع هؤلاء الأعضاء للعمل براحة كبيرة خصوصا إذا طالت مدة الدورات الخاصة بأشغال هذه 
اللجنة. كما يتعلق الوجه الثاني للاختلاف بين النظام القانوني للجنتين المذكورتين حول السعر الساعي 
الذي يتقاضاه أعضاء كل لجنة منها؛ ذلك لأن القرار رقم 167 قد أشار في المادة 09 منه إلى أن: "تدفع 
منحة للأساتذة في حدود حجم ساعي يقدرب 16 ساعة لكل دورة". أما القرار الوزاري رقم 2004 الصادر 
عام 2014 فقد سكت عن تحديد الأجر الشهري أو السعر الساعي الذي يتقاضاه أعضاء اللجنة مقابل 
مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا؛ كما نص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 01- 293. وهذه 
مسألة مهمة أيضا؛ لم يفلح المشرع الجزائري في السكوت عناء لأن تحديد الأجر الشهري أو ثمن السعر 
الساعي الذي يحق للأعضاء تقاضيه كمقابل لهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا؛ من شأنه أن 
يدفع الأعضاء للعمل بمهنية كبيرة؛ خصوصا وأن الأجر يعتبر واحدا من الحوافز المادية التي تشجع أي 
فرد للعمل بمهنية و كفاءة عالية. 

تثير عمليات التعديل التي فيك أعكباء اللجان الوطنية لضمان الجودة في قطاع التعليم العالي 
والبحث العلميء. ملاحظتين مترابطتين في السياق مختلفتين في المعنى. تشير الملاحظة الأولى منهما إلى تمتع 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصلاحيات واسعة في هذا المجال. ذلك لأن المادة 03 من المرسوم 
التنفيذي رقم 13- 77 المحدد لصلاحيات وزير التعليم العاليء قد خولت السيد الوزير المبادرة باتخاذ 
الإجراءات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحقيق السياسة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين من 
جبةء والسبر على وضع نظام للتقييم وضمان التوعية فى التعليم العالي من جبة ثانية"". أما الملإحظة 
الثانية فتشير إلى تردد المشرع الجزائري في ضبط نظام العضوية في اللجان المذكورة وطريقة حصول 
الأعضاء فما على مستحقاتهم المالية المترتبة عن نشاطهم في مجال ضمان الجودة. وهذه مسألة تدل على 
ضعف النظام القانوني الخاص بضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من هذه الزاويةء 
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لأن معظم الدارسين قد ذهبوا إلى القول: بأن الأمن القانوني قد أصبح وسيلة فعالة تساهم في حماية 
حقوق E‏ 

الفرع الثاني: مهام لجنة وضع نظام ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

لقد نصت المادة 02 من القرار رقم 2004 على مهام لجنة وضع نظام ضمان الجودة في قطاع 
التعليم العالي والبحث العلمي بقولها:"تكلف اللجنة بإدخال وتطوير إجراءات لضمان الجودة في مؤسسات 
التعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا الصدد تكلف بمهام» لاسيما: 

- تأطير عمليات التقييم الداخلي والتقييم الذاتي للمؤسسات الرائدة بما يتناسب مع المرجع 
الوطني لضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلعيء 

- مرافقة خلايا ضمان الجودة المحدثة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ومساعدتها 

- تكوين مؤطري وأعضاء خلايا ضمان الجودة. 

- وضع شروط إنشاء وكالة ضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي» لاسيما بتكوين خيراء 
في ضمان الجودةء 

- تنسيقء ومتابعة كل النشاطات المرتبطة بضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي والعمل على انسجامباء 

- تطوير قنوات الاتصال حول النشاطات المرتبطة بضمان الجودة (علبة البريد الالكتروني. المواقع 
الإلكترونية, الأعلام التقليديء اللقاءات..)". 

المطلب الثالث: خلايا ضمان الجودة على مستوى الجامعات والمراكز الجامعية 

بعد تعميم نظام " ل. م .د" بموجب القانون رقم 06/08 المؤرخ في 23 فبراير 2008 المعدل والمتمم 
للقانون 05-99 المؤرخ في 4 أبريل 1999 المتضمن القانون التوجيمي للتعليم العالي» أصبحت مسألة 
ضمان الجودة من أولويات السلطات العمومية. ولتطوير نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي 
والبحث العلمي الجزائرية. أنشاً رؤساءالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمني» أو كما يعبر 
عنها بالجامعات والمراكز الجامعية العديد من خلايا ضمان الجودة للاضطلاع بمهام ضمان الجودة على 
مستوى الجامعات والمراكز الجامعية. 

تعتبر خلايا ضمان الجودة على مستوى الجامعات والمراكز الجامعية, النواة الأولى لضمان تطبيق 
الجودة على مستوى هذه المؤسسات الجامعية. ولهذا السبب كان لزاما التعريف بهذه الخلايا من 
ناحيتين» الناحية الأولى تضمنت تعريف خلايا ضمان الجودة وذكر غاياتها وأهدافها (الفرع الأول)ء أما 
الناحية الثانية فتضمنت ذكر مهام خلايا ضمان الجودة (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: تعريف خلايا ضمان الجودة وذكر غاياتها وأهدافها 

لقد تعددت التعريفات الخاصة بخلايا ضمان الجودة على مستوى الجامعات» فقد عرف الباحث 
"سمير بن حسين" في دراسة له خلية ضمان الجودة على مستوى الجامعات بأنها: "هيئة تعنى بالمساهمة 
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تليق CC‏ كان ENS GD GCN‏ 
دخل مؤسسة التعليم العالي بقرار من رئيس الجامعةء يحدد فيه تنظيم وهيكلة ودور هذه الخلية. وهي 
تتشكل .من أعحياء يمثلون مكقلف الكونات والبينات الببد اشوحية N‏ 

علاوة على ما سبقء عرف أيضا الموقع الرسمي لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة والموقع الرسمي 
لجامعة حسيبة بن بوعن بالشاف خلية ضمان الجودة زوع )""" يآنهاء هي جابعة ادير الجامعة مكلفة 
بإدارة النشاطات الخاصة بتحسين الجودة. تشمل نشاطات الخلية مختلف الميادين: الإدارةء 
ال اقرا الت الحا ى الجامعةء تر الاك الارن الاي .والعلاقة مو ااا 
الاجتماعي والمنى". 

كما عرف الموقع الرسمي لجامعة الشهيد حمه لخضر بولاية الوادي خلية ضمان الجودة بأنها: 
"هيئة تتكون من مسؤول الخلية وأعضاء يمثلون كل الكليات بالمؤسسة. وتشرف الخلية مركزيا على 
تطبيق نظام ضمان الجودة بالجامعةء وتتبع مباشرة مدير الجامعة. وتتأسس في كل كلية أو معهد 
وحدة ضمان الجودة يترأسها عضو خلية ضمان الجودة"”*. 

كما ذكر الموقع الرسمي لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة على أنه لتحسين قدرة الجامعة على 

تلبية متطلبات وتوقعات الأطراف ذات الصلة؛ من طلبةء أساتذة.ء عاملين. وشركاء اجتماعيين ومبنيين. 
تعمل خلية ضمان الجودة على تحقيق الأهداف العالية: 

1- ترقية ثقافة الجودة في الجامعةء 

2- تحسين مستوى التكوين والبحث. 

3- تحسين جودة الحياة الجامعيةء 

4- رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الوطنية والدولية. 

الفرع الثاني: مهام خلايا ضمان الجودة على مستوى الجامعات 

تتركز مهام خلايا ضمان الجودة حول متابعة تطبيق سياسة الجودة في المؤوسسة,. وتتمثل في الآتي: 

1- تكوين مسؤولي الجودة: تقود الخلايا عمليات تكوين أعضائها في مجال ضمان الجودة وتحرص 
على ذلك سبععينة فى ذلك ندعم اللجبة الوظنبية اين نظام كمان الجودة فى مامات ااه 
كنا 


وه 


2- التحسيس بفوائد تطبيق الجودة: تنظم الخلية عمليات إعلامية حول مهامها والتحسيس حول 
النتائج المنتظرة من تطبيق نظام ضمان الجودة على مستوى الجامعة لتكريس نظام داخلي للجودة. لأن 
نشرثقافة إدارة الجودة من شأنه أن يعود بالفائدة على كل الفعاليات البيكلية والتنظيمية على مستوى 
الجامعة. 

3- اقتراح ومتابعة مشاريع تطوير الجودة: تضمن الخلية تنفيذ معايير المرجعية الوطنية لضمان 
الجودة في التعليم العالي. كما تسهر على متابعة وإرساء البرنامج الوطني للنشاط بغرض التفعيل 
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والتحسين المستمرلمنهج ضمان الجودة وترقيته مع الحث على تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة 
للاتصال. 

4- تطبيق نظام التقييم الداخلي للجودة: تقود الخلية مساعي جودة التقييم الداخلي في ميادين 
التكوين والبحث والحَوْكَمَة والإطار العام لحياة الطلبة بالجامعات وتعزز تطوير الممارسات في ذات الميادين. 
ولهذا الغرض تحضر الإجراءات والمستلزمات وتعد البطاقات والوثائق الضروربة ذات الصلة. 

5- إدارة التقييم الذاتي والمراجعة الداخلية لضمان تطبيق معايير الجودة: تضمن الخلية 
التحضيرء ووضع ومتابعة عمليات التقييم الذاتي على مستوى الجامعة متحرية الموضوعية والحياد ضمن 
مسعى مرحلي تدريجي على كل المستويات لنشر ثقافة التقييم بغرض الجودة. كما تنسق الخلية نشاط 
تحرير التقارير الخاصة بعمليات التقييم الذاتي على مستوى الجامعة. 

6- متابعة التقييم: تشكل الخلية هيئة دائمة يقع على عاتقها إعداد وإرساء مساعي التقييم وهي 
تمثل حدا مشتركا بين الجامعة والبيئات الوطنية للتقييم. 

7- مرافقة أنشطة الجودة: تشارك الخلية في رسملة وديمومة تجارب الجامعة بخصوص ممارسة 
ضمان الجودة وتساهم في كل نشاط محلي. جهوي أو وطني لذات المجال من أجل تبادل التجارب 
والخبرات. 

8- الاتصال الداخلي والخارجي: تشجع الخلية الاتصال الداخلي والخارجي وتبذل كل الجهد من 
أجل المشاركة في مختلف التظاهرات التي تقام في مجال ضمان الجودة مع نظيرتها في مؤسسات التعليم 
العالي والبيئات الأخرى التي تعمل في المجال المماثل. 

9- تضمن الخلية السهر في مجال ضمان الجودة وتجمع كل التوثيقات المنجزة من طرف مختلف 
الهيئات الوطنية والدولية العاملة في ذات الشأن. 

0- تنشر الخلية حصيلة نشاطاتا السنوية على الموقع الإلكتروني للجامعة بعد موافقة مدير 
العام 
الخاتمة: 
بعد التعرض لكل جوانب الموضوع بالمناقشة والتحليل على ضوء العنوان والإشكالية والأهداف 
المحددة في المقدمة. خلصت هذه الورقة البحثية إلى تقرير النتائج التالية: 

1- تتمثل آليات ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في اللجنة الوطنية لتقييم 
المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمني؛ والمؤسسات العمومية الأخرى. المجلس الوطني 
لشي البعت لجل والتططور لكر وى اللبجنة لوطي التسفية لخاد حيبان العو مجان الشدليم 
العالي والبحث العلمي» المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين على مستوى وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي؛ لجنة وضع نظام ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. خلايا ضمان 
الجودة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 
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2- ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي هو عملية منظمة تفضي إلى التأكد من 
وفاء المؤسسات الجامعية بالمعايير» ومن قدرتها على التحسين المستمر لمختلف الأنشطة الجامعية كتلك 
المتعلقة بالتعليم أو التكوين أو البحث أو التسيير المالي أو البيداغوجيء أو تسيير الموارد البشرية أو غيرها 
من الجوانب الأخرى المتعلقة بالجوانب البيكلية أو التنظيمية داخل الجامعة. 

3- تطور اختصاصات آليات ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. انطلاقا من 
عملية التقييم مرورا إلى عمليات المراقبة. التقييم و ضمان النوعية. ثم ضمان المتابعة وتنفيذ وتعزيز 
ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك بالتنسيق مع البيئات والمؤسسات المعنية. 

4- اشتمال قواعد تنظيم وسير آليات ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على 
بعض الاختلالات القانونية المتعلقة بعدد الأعضاء وجنسيتهمء. ومصاريف نقلهم وإقامهمء وكذا المكافات 
والمنح التي يتقاضونها في إطار مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 

إن النتائج المشار إلها في الفقرات أعلاه قد دعت هذه الورقة البحثية إلى اقتراح التوصيات 
التالية: 

1- ضرورة إعداد قانون خاص بضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلميء. يراعى في 
إعداده ثلاثة جوانب مختلفة: الجانب الأول يتمثل في تحديد كل القواعد المرجعية الخاصة بهذا القانون, 
الجانب الثاني يراعى فيه كل المسائل القانونية المتعلقة بتنظيم وسير كل لجنة أو مجلس أو مديرية أو 
خلية مكلفة بضمان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. الجانب الثالث يتمثل في ضرورة 
تحديد مهام الجودة خاصة تلك المتعلقة باحترام قيم وأداب المبنة الجامعية والعالمية. وتوطيد العلاقات 
القائمة بين مؤسسات التعليم العالي ومختلف الفاعلين معباء كالطلبةء الأساتذة والموظفين الإداريين 
والفنيين. وكذا مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. 

2- ضرورة اشتمال القانون المقترح إعداده على قواعد خاصة باختيار أعضاء الجودة في حالة توفر 
هم على الشروط المطلوبة قانوناء أو قواعد خاصة بانتخابهم في حالة وجود أكثر من عضو تتوفر فيه هذه 
الشروط. أو انتخابهم كذلك في حالة عدم توافر هؤلاء الأعضاء على هذه الشروط المطلوية قانوناء لآن 
تقنين المسألة الخاصة بقواعد الاختيار أو الانتخاب. من شأنه أن ينعكس إيجابا على عمليات ضمان 
الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. لأن ضمان الجودة يتوقف بالدرجة الأول على وجود 
هياكل بشربة تتوافر فها الشروط والمؤهلات المطلوبة قانونا. 


البوامش: 


ك دة حول موم ظيماق الجودة بكلية الحفوق جامعة العراش 1ص 02 تاربع الشاهدة 06 جويلية 2018 الرايظ: 
www.fac-droit-univ-alger1.dz/pdf_2018/assu.../intro_aq_ar.pdf.‏ 

القانون رقم 06-08المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فيفر 2008 المعدل والمتمم القانون رقم 05-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 

9 الموافق 04 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيري للتعليم العاليء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء 

العدد 10. سنة 2008. 

"'مذكرة تی دة حول مقرم مان العودة بكلية الحفوق جافعة الجرائر اة المرجه السايق..ض 03 

مذكرة تمبيدية حول مقهوم كبمان الجودة بكية الحقوق جامعة الجزاكر 41 المرجع نفسةء ص 03. 
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اللرسوم التتقيدى رقم 10- 5 المؤرع ق 05 مقر هام 1481 الموافق 21 جات 2016 اللحدد جام الجلس' الوطى لتقزيم. الت العلي 
والقطوير التكنولو» الجريدة الرسمية للجمبورية الجزائرنة الدمقراطية الشعبية» العدى 24:06 جاتفى 2010 

"" القرار كم 167 اللفرح قى 31 ماي 2010 اللتضمن امس لحه وطفة لهف نظام ظيمان. الجودة ‏ ن مجال التغليه. العال. والبحيث 
الى النشرة الرسيمية اللفعليم العا والبحث العلىء» السدامى الأول 2010 

المرسوم التنفيذي رقم 13- 78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة 
الفعليم الحال.والبتعث العلدى: الجمدة الرسنمية الجميورية الجزائنة الديمقراطية الشعبية عد 08 2013 

9 المرسوم التنفيذي رقم22-14 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام1435الموافق 23جانفي 2014 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم78-13 المؤرخ في 
8 ربيع الأول عام 1434الموافق 30جانفي2013والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلميء الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء عدد 05, 02 فيفري 2014. 

٠‏ الفراررقم:2004 المووع :293 :ديسهير 2014 التضمن ا سس الجنة أوض نظام لحيمان الجودة ى قطاع التعليم. الال والبغث الحا 
التشيرة الرسمية للتعلية العال والبحثت الحلىء الغلا الرانع» -2014. 

9" الفزان]:76 مؤرع فق 17 جورلية 2016 يحدل القرار رقم 2004 اللؤرح ق 29 ديسمير2014 المتضمن تامس لجنة لوضع نظام لخبمان 
الجودة ن قطاع التعليم: الحال.والبحث العلى. التشرة الرسمية للتحليم. الال والبحث الى الثلاق الثالك, 2016 

٠‏ قرت البعض ضهان الجودة ف فطاع العم الال ا "عملية مط فى إل 'التاكد من وفاغ اللؤسنسات الجامعية بالات ومن 
قدرتها على التحسين المستمر لمختلف الأنشطة الجامعية كتلك المتعلقة بالتعليم أو التكوين أو البحث أو التسيير المالي أو البيداغوجي» أو 
سيير ارد اليش نظن بسدورين حمنين» تقييم.فعالية خلايا همان الجودة ى المساهمة فى جام وتطويرنطاء مان جودة التعلية 
العالي في الجزائر- دراسة ميدانية-. مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» الجزائرء العدد 18ء مارس 2015 ص 209. 

7 مزكرة تمريدية حزل مفيوم ضبان الجودة ركلية الحقوق جامعة الجرائن]” الج السابق ص 03 

3 الفقرة 01. المادة 43 مكررء القانون رقم 06-08. المرجع السابق. ص 39, 40. 

9 الفقرة 02ء المرجع نفسه. 

7" الققرة دناه الرجم نفسةه: 

9 المرسوم التنفيذي رقم 03- 279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت 2003ء يحدد مهام الجامعة والقواعد 
الخاضة تنا وسيرها: الجريدة الرسمية للجمبورءة الجزائرة الديمشراطية الشعبية العدد 51 نة 2003 ص1504 

1 المرسوع التنفيذي رقم 06-:343.مؤرغ. ق 4 رمضان عام 1427الواقق 27 سبقمير 2006 الجرندة الرسمية للجمبورية الجزائرية 
الدومقراظية الشحبية: غدد 61 نة 2006 ص 27 28 

9 المرسوم التنفيذي رقم 05- 299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426الموافق 16 أوت 2005ء يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة 
اة ووه الصريدة الا للجميورية الحا الديمفر اة اة عد 6 21005 ض 10 

7 المرسوم التنفيذي رقم 90- 149 المؤرخ في 02 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 ماي 1990ء يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل 
وفنظيميا وفعلا الجريدة الرسمية للجميورية العزائرية الديمعراطنة الشعية. هده 22 مبنة 1000 ص 737-733 

7 المرسوم التنفيذي رقم 90- 150 المؤرخ في 02 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 ماي 1990. يتضمن إنشاء مراكز التكوين 
المقواهمل«اللحريدة الرسمية العمنورنة الجرائرية اللي راغا الشعبية. العدى:22, مد 1550 هن 7386:7737 

"7 الموسوة. التتفيدق ركم 25 84'مورخ ى 21 شوال عاد 1415 المواقق 22 مار 1995ء يتضمن, إنشاء كيوان وطق ادمات الجامعية 
وتنظيمه وعمله. جريدة رسمية سنة 1995. عدد 24. صفحة 08-03. معدل ومتمم بالمرسوم تنفيذي رقم 312-03 مؤرخ في 17 رجب عام 
4 المواقق 14 سبثمبر 2003 + الجريدة الرسمية للجمبورية الجزاكرية الديمقراطية الشعبية: غدد 57: سنة 2003..ض 08-04 

”* المرسوم التتفيدى. رقم 370-05 الور ى 22 شبعبان 1426 اللوافق 26 سكمير :42005 يتضمن. القانون. الأسابي لوان اعات 
الجامعية الجريدة الرسسمية للجمبورية الجزائرمة الديمقراطية الشعبية:عدد 66:سقة 2005::ص :25 29, 

77 الأمو رقم 73 60 مورت :فى 25 شوال هام 1393 اللواقى. 21 جوقميز بيفة :1973 ينشبيق إحعدات مكتيب للنشرات. الجامعية الجردة 
الرسمية للجمهوربة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عدد 97.سنة 1973, ص 1405 - 1406. 

9 الفقرة 16, المادة 122 من التعديل الدستوري لعام 1996. 

7 المادة 125 من التعديل الدستوري لعام 1996. 
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7" المرسوم التففيتاي 36-10 المرسوم التتفيذى ركم 10- 56 مؤرع 053 :ضفر عاة 1431 الموافق 21 جائفن ميكة 2010 اللسدة لام وتتظلية 
وسر اللجتة الوطنية: اتيم لتقم امسات العنوفية دات الطايع :العلي والقفاق وال والمؤسسات العموفية الاي الجردة 
الرسمية الور الجوائرية الديمقراطلنة الح فيد 06 م 2010ص 17وا بعدها. 

”" الفقة 06 من ديباجة القرار اللؤرخ ى 31 ماي 2010 المتخيمق تاسيين الة وظلنية لعنفيك تظام ضمان الجودة ق مجال لايم العال 
والبحف العلى. التشرة الرسمية للتعليم. الخال والعحة العلي» السدامي الل 2010 صن 239 مذكرة تمبيدية.حول. موم ضمان 
الجودة بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1: المرجع السابقء ص 03. 

المادة 06ء المرسوم التنفيذي رقم 10- 36, المرجع السابق. 

77" امادة 04 المريموم الستفيدى رقم 36-10 "امرجم السابق. 

اة 403 المرسوم التتفيدى رقم 36-10 ارجم كفنية: 

7" المادة 08, القانون رقم 08- 05 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فيفري سنة 2008, المعدل والمتمم للقانون رقم القانون 98- 
1 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 أوت سنة 1998 المتضمن القانون التوجيمي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي» الجريدة الرسمية للجمبورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 2008ء العدد 10ء 27 فيفري 2008. ص 05. 

7" دة 02 امسوم التعفيةق .رقم 5210 : الرهم الاق :ص 16 

ب المادة 05ء المرجع نفسه. 

7" المادة 06ء المرجع نفسه. 

د المادة 07. المرجع نفسه. 

9 المادة 15ء المرجع نفسه. 

"" اللادة 14 المرجع نقسه: 

0 المادة 13. المرجع نفسه. 

7" المادة 5ه المرسوم التتقيدى كم 10 35 المرجع السادق,:.عيك القادر شريال؛ تطور :الإظان التانرن للحت العلدى ى الجرائر» يوه 
ذوافي حول البحث الحلدى ف المجال: القانوق والقضال متاه وتطبيقات» مرك البحوث القانونية والغضائية. 15 فيقري 2008ء ص 09 
٠‏ المادة :403 المرسوم 35-10, المرجع السابق. 

7 دة 404 المرسوم 35-10 امرجم السابق. 

2 المادة 10ء القانون 98- 11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 أوت سنة 1998 المتضمن القانون التوجيري والبرنامج 
العمابى حول البحة العلص #والقطوير التكنوليى 2002-1998 الجريدة الرسمية للجميورية اللعرزائرية الديتشراطية الشعبية. العدد 62: 
4 أوت 1998. ص 05. 

7 المادة 03 المرسوم 35-10 المرجع السابق. 

الفقرة 01. المادة 03 » القرار رقم 167. المرجع السابق» ص 240. 

59" اف 01 اة 403 امرجم ية 

الققرة 02 اللادة 05ء المرجع تفه 

المادة 09ء المرجع نفسه. 

٠‏ دة 05 اللرسوم تعقيدى رقم 01 293 مؤرع ى :200110-01 .يتعلق بمهام التعليم والتكوين الى قوم ها أسافدة التعليم.:والتكوين 
العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, 
العدد 57. 03 أكتوير 2001. ص 12. 

7 المادة 06ء المرجع نفسه. ص 13. 

7" المادة 02ء المرجع نفسه. ص 239. 240. 

"7" هدك تميدية حول مقبوه.ضمان الجودة بكلية الحقوق جامعة الجزافر:1. اللرجع السابق.ض 03 

7" ابلادة 11 القرارركم 2004 المؤرغ:ق: 29 دمر 2014 التخيمن اميس لجنة لوض طم لضمان الجودة فى فطاع العم الال 
والبحث العلىء التشرة الرسمية للتحليم العال والبحث العلىء الغلا الراب 2014 ص 148 

7" الجميوزية الجرائرية الديمغراظية الشعبية» مخطط غمل التحكومة من أجل قفد برا مح ركس الجميوزية: ماى 2014 صن ا3 

*" المادة:62: اسوم التتفيدذى: رقم 78-13 اللرجع البايق: صن 06 
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اة 02 اللرجع تفه 

09 اة 02 المرسوة التتفيدى ركم 22-14 + امرجم العانق.ض‎ ٠ 

7" المادة 02ء المرجع تفسه. 

7" الماذة اه القراق 761 امرجم الما ص :103 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. ماي 2014. ص1 3. 

"7 دة 0ل القرار رقم 2004 الان ضس 140 
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